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تركز هذه الدراسة على جريمة غسل الأموال في التشريع الليبي. يعُتبر المال عصب الحياة: المستخلص 
وحمايته ضرورية لاستقرار الاقتصاد. تستكشف الدراسة المفهوم والأركان والمراحل والآثار الاقتصادية لغسل
الأموال. كما تستكشف الدراسة الأساليب الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجريمة. تؤكد الدراسة على أهمية

توافق الأمن الوطني والأمن العالمي لحماية الاقتصاد. تسلط النتائج الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية فعالة
والتعاون الدولي لمنع وملاحقة أنشطة غسل الأموال. بشكل عام ، تساهم هذه الدراسة في فهم ظاهرة غسل

.الأموال في الإطار القانوني الليبي وتقدم رؤى حول مكافحة هذه الممارسة الإجرامية

: جريمة غسل الأموال - التشريع الليبي - الأمن الاقتصادي - مكافحة الجريمةالكلمات المفتاحية

Money Laundering Crime in Libyan Legislation

Abstract: This research focuses on the crime of money laundering in Libyan legislation. Money is con-
sidered the lifeblood of society, and its protection is essential for economic stability. The study exam-
ines the concept, elements, stages, and economic effects of money laundering. It also explores interna-
tional and local methods of combating this crime. The research highlights the importance of aligning na-
tional and global security to safeguard the economy. The findings emphasize the need for effective legal
measures and international cooperation to prevent and prosecute money laundering activities. Overall, 
this study contributes to the understanding of money laundering in the Libyan legal framework and pro-
vides insights into combating this criminal practice.
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تمهيد:

يعد المال عصب الحيWاة ، ولWذلك فWإن حمايتWWه من الضWWرورات الخمس الWتي جWاء بهWا
الإسلام ليحميها ويحافظ عليها من أي ضرر ينWWال منهWWا أو خطWWر يتهWWددها ، ولا شWWك أن
سWWWلامة الاقتصWWWاد الوطWWWني يمثWWWل دعامWWWة أساسWWWية لاسWWWتقرار الحيWWWاة السياسWWWية ،

والاجتماعية .

لذلك كان الارتباط والتلازم بين الأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الاجتماعي .

وقد شهد العصر الحالي ، كثيراً من التغيرات والمتغيرات وظهرت العديد من التحديات
والأفكار المستحدثة كفكرة العولمة والتي تعني إزالة الحWWواجز الاقتصWWادية وغيرهWا بين
الدول ، وتمثل هذه الفكرة بجعل سWWلامة الاقتصWWاد الوطWWني مرتبWWط بسWWلامة الاقتصWWاد
العالمي ، ويؤدي ذلك بالتالي إلى وجود ارتباط وتلازم حتمي بين الأمن الوطني والأمن

العالمي . 

ونظراً للتقدم التقني ـ الذي شهده العWWالم في عصWWرنا الحاضWWر  والتطWWور الهائWWل في
مجالات الاتصالات ووسائل الانتقال ، فقد ظهWWرت أنWWواع جديWWدة من الجWWرائم لم يكمن
للعالم سابق عهد بهWWا مثWWل: جWWرائم الإنWWترنت ، والحاسWWب الآلي ، وجWWرائم الاتجWWار في

الرقيق الأبيض ، وجرائم غسل الأموال وغيرها . 

وجريمة غسل الأموال ـ كجريمWWة مسWWتحدثة  تصWWاعدت أنشWWطتها في العقWWدين
الأخيرين بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الإتصالات وسهولة إنتقWWال
رؤوس الأموال والسلع والأشخاص نظراً للتقدم السWWريع في وسWWائل النقWWل والسWWياحة

والتدفق الدولي الضخم للسلع والخدمات عبر البلدان المختلفة . 

( لسWWنة )2وليبيا ليست بمنعزل عن المجتمع الدولي فقد أصدرت القانون رقم )
 ، وكذلك القرار(1) م بشأن مكافحة غسل الأموال W. 1 W. 2005 12م( بتاريخ 2005
( لسWWنة )2م( بشان إصWWدار اللائحWWة التنفيذيWWة للقWWانون رقم )2007(لسنة )300رقم )
 .(2)( بشأن مكافحة غسل الأموال 2005
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وعلى هدى ما تقدم فإننا سوف نتناول جريمة غسل الأموال في التشريع الليWبي
على النحو التالي :

مفهوم جريمة غسل الأموال ، وأركانها ومراحلها ، وآثارها الاقتصاديةالمبحث الأول :
 .

وسوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي :

المطلب الأول : مفهوم جريمة غسل الأموال . 

المطلب الثاني : أركان جريمة غسل الأموال.

المطلب الثالث : مراحل جريمة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية. 

أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي وعليالمبحث الثاني :
المستوي المحلي. وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو التالي: 

المطلب الأول : أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال الدولية.  

المطلب الثاني : أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال المحلية.
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المبحث الأول

مفهوم جريمة غسل الأموال وأركانها ومراحلها والآثار الاقتصادية
المترتبة عليها

المطلب الأول : مفهوم جريمة غسل الأموال

لايوجد تعريف أو مفهوم متفق عليWWه دوليWWاً لجريمWWة غسWWل الأمWWوال إلا أن هنWWاك
العديد من التعاريف الإجرائية أو الوظيفية والتي سنعرضها كالتالي : 

 ـ عمليات غسل الأموال هي تلك العمليات التي يتم بمقتضاها إتخاذ أي سبيل لإخفاء1
المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع
، أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المكتسبة من الأنشطة المحظWWورة أو مصWWدرها أو
ملكياتهWWا في محاولWWة لتغWWير هويWWة الأمWWوال غWWير المشWWروعة لتكWWون الأمWWوال تبWWدو في

الصورة المشروعة . 

 ـ عمليات غسWWل الأمWWوال هي عمليWWات يقWWوم بهاناشWWطين في محاولWWة منهم لإخفWWاء2
أعمالهم غير المشروعة لتمكنهم فيمWWا بعWWد بWWالتمتع بWWالأموال الWWتي جWWنيت من غWWير أن

تتعرض مصادر أموالهم لأي خطر . 

 ـ عمليات غسل الأموال هي عمليات متتابعة ومستمرة في محاولة معتمWWدة لإدخWWال3
أموالهم القذرة الناتجة عن الأنشطة الخفية غير المشروعة التي تمWWارس من خلال مWWا
يسمى بالاقتصادالخفي في دور النشاط الاقتصادي الرسمي أو الظاهر ، لإكسابها صفة

. (3)شرعية عبر الجهاز المصرفي أو  أجهزة الوساطة المالية الأخرى 

  عمليWWات غسWWل الأمWWوال هي العمليWWات الWWتي يحWWاول من خلالهWWا مرتكبWWو الجWWرائم4
المختلفة إخفWاء حقيقWة مصWWادر هWذه الأمWWوال الناتجWWة عن هWذه الأعمWال غWWير قانونيWWة
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وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعWWرف على مWWا إذا كWWانت هWWذه الأمWWوال
. (4)ناتجة عن أعمال غير مشروعة أم لا 

وتجWWدر الإشWWارة أنWWه يجب التفريWWق بين مصWWطلح الأمWWوال القWWذرة والأمWWوال
السوداء ، فWالأموال القWذرة هي الWتي يتم الحصWول عليهWا بوسWائل غWير شWرعية مثWل

الإتجار في المخدرات،الدعارة ... إلخ. 

 . (5)بينما الأموال السوداء هي التي يتم الإحتفاظ بها سراً للتهرب من الضرائب 

وتعود تسمية عمليات غسWWيل الأمWWوال إلى قيWWام أحWWد أعضWWاء المافيWWا الأمريكيWWة
بشراء مغسلة عامة لغسيل الملابس في مدينة شWيكاغو ، وكWان يشWWترط على عملائWه
أن يحصWWل منهم على الثمن نقWWداً ، وكWWان يقWWوم بالإضWWافة جWWانب من أربWWاح تجWWارة
المخدرات إلى عائد غسيل الملابس يومياً ، ويقوم بإيداعه في فرع أحد البنوك القريبة

 . (6)، ودون أن يرتاب أحد في أمر المبالغ الكبيرة التي يودعها وبفئاتها الصغيرة 

وتشكل ظاهرة غسيل الأموال مشكلة إذ يقدر حجم الأموال غWWير النظيفWWة الWWتي
 . (7)( مليار دولار سنوياً 800يتم غسلها أكثر من )

من خلال التعاريف السابقة نلاحظ بوضوح أن تلك الأموال الناتجWة عن الأنشWطة الغWير
مشروعة من خلال الإقتصاد الخفي ، هي أموال قذرة يسعى من حصلوا عليها لتبيضWWها
أي إكسWWWابها المشWWWروعية وهم يجWWWدون في معظم الأحيWWWان أن إسWWWتخدام القنWWWوات
المصرفية والمؤسسات المالية هي أفضل الوسائل لتنفيWWذ عمليWWات التبWWييض من خلال

العمليات المصرفية والمالية . 

المطلب الثاني: أركان جريمة غسل الأموال.

إن جريمة غسل الأموال تفترض تWWوافر جريمWWة سWWابقة تسWWفر عن أمWWوال يقWWوم
(8)الجاني بإرتكاب أفعال يتحقق بها غسل تلك الأموال ، مع توفر القصد الجنائي لديه 

 .
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هكذا يتبين أن البنيان القانوني لجريمة غسWWل الأمWWوال يضWWم مختلWWف المكونWWات
الWWتي يتطلبهWWا النص المجWWرم ، فلا يقتصWWر الأمWWر على الركWWنين التقليWWدين ) المWWادي
والمعنوي ( بل يشمل ما قWWد يسWWتلزمه النص من شWWروط أوليWWة أو أركWWان مفترضWWة أو

عناصر خاصة يؤثر توافرها أو تخلفها على الجريمة وجوداً وعدماً .

كما يتصل بالبنيان القانوني لجريمة غسل الأمWWوال بعض الظWWروف الWWتي يWWترتب عليهWWا
تغيير في قدر العقوبWWة المسWWتحقة ومن تكامWWل هWWذه الجWWوانب يصWWير السWWلوك المWWؤثم

جريمة يستحق فاعلها الجزاء المقررة في النص .

فباستجلاء عناصر جريمة غسل الأموال ، نجدها تقوم على ركن مفترض تجسده
الجريمة الأولية )أولاً( والركن المادي )ثانياً( والركن المعنوي ) ثالثاً( . 

أولاً : الجريمة الأولية )الركن المفترض(

تختلف التشريعات المقارنة في نظرتها إلى نوع الجريمة المطلوبة ، بينمWWا يWWرى
ضرورة إطلاق لفظ الجريمة دون تحديدلنوعها ومن يرى تحديدها بجWWرائم معينWWة ولقWWد

م المتعلWWق2005( لسWWنة 2عمد المشرع الليبي في المWWادة الثانيWWة من القWWانون رقم )
بمكافحة غسل الأموال في ليبيWWا إلى تعريWWف غسWWل الأمWWوال بأنWWه تملWWك الأمWWوال غWWير
المشروعة ، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها ، أو التصرف فيهWWا على أي وجWWه ، أو
تمويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها ، بقصد تمويه مصWWدرها غWWير المشWWروع . وتمويWWه
حقيقة الأموال غير المشروعة ، وإخفاء مكانها أو طريقة التصرف فيهWWا أو حركتهWWا ، أو

الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها .

ومن ذلWك جWWرم المشWWرع الليWWبي وعWاقب مختلWWف صWWور الأمWوال المحصWWلة من
الجرائم الموصوفة بأنها جناية أو جنحة دون حصرها سيرا على المنهج الفرنسي ، ممWWا
يمثل إطاراً واسعاً للتجريم والعقاب ، كل ذلWWك إنطلاقWWاً من أن جريمWWة غسWWل الأمWWوال
بإعتبارها جريمة تبعية تقتضي لإكمال بنيانها القانوني وقوع جريمة أخرى سWWابقة عليهWWا

هي الجريمة الأولية أو الأصلية التي منها حصلت الأموال غير المشروعة .
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فغالبية الأموال تأتي من جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات مقارنة بسواها
من أشكال الجرائم الأخرى وصورها،  وهWWو مWا كWان محWWل إعتبWWار في الوثWائق الدوليWة
الاساسية التي أتحدت رؤاها بشأنها خطورة الأمWWوال ذات المصWWدر غWWير المشWWروع مWWع
ضرورة إتخاذ أكثر التWWدابير فعاليWWة لتعقب تلWWك الأمWWوال وضWWبطها وتجميWWدها والتحفWWظ

 .(9)عليها وصولاً إلى مصادرتها 

ويجدر التنبيه إلى أن هWWذه الوثWWائق قWWد تفWWرقت بهWWا السWWبل في تحديWWدها نطWWاق
الجريمة الأولية التي تحصل منها الأموال موضوع الغسWل فإتفاقيWة فيينWا اقتصWرت في
جريمتهWWا لأفعWWال غسWWل الأمWWوال على الأمWWوال المسWWتمدة من الإتجWWار غWWير المشWWروع

 .(10)بالمخدرات دون غيرها 

وذلك بحجة أن هذه الاتفاقية معنية بهذه الجرائم دون غيرهWWا فWWآثر واضWWعوها أن
يكون تجريم غسل الأموال محلاً لاهتمام اتفاقيWWات نوعيWWة مغWWايرة ، أو اتفاقيWWات دوليWWة
ذات نطاق أشمل وأوسع ، تعني بتناول أنشطة غسWWل الأمWوال المحصWWلة من الجريمWة
بوجه خاص ، وأنشطة الجريمWWة المنظمWWة بوجWWه عWWام ، وهWWو الإتجWWاه الWWذي اعتWWدت بWWه
إتفاقية ستراسبورغ التي عمدت إلى توسيع نطاق الجريمWWة الأوليWWة بحيث يضWWم جميWWع

 . (11)صور الجريمة وأشكالها ، بعض النظر عن طبيعتها 

ولم يتناول القانون الليبي بالتوضWWيح مسWWألة وقت تحقWWق الجريمWWة الأوليWWة فهWWل
يتحقق من لحظة ارتكاب العناصWWر المكونWWة لهWWا أم يتعWWدى ذلWWك إلى حين إثبWWات قيWWام
الجريمWWة من خلال مرحلWWتي التحقيWWق  الإبتWWدائي أو النهWWائي أم أنWWه من اللازم انتظWWار

الادانة في حق المتهم . 

ونرى اتساقاً مع إرادة المشرع أن وقت قيامها هو وقت ارتكWWاب عناصWWر الWWركن
المادي بغض النظر عن مسألتي الإثبات القضائي أو الإدانWWة ، لأنWWه بغيWWاب ذلWWك تطWWول

المسافة بين الجريمتين مما يفقدها غرضها ويحد من قدرة المتابعة بشأنها . 

ثانياً : الركن المادي:

إن جريمة غسل الأموال جريمة سلوك مجرد ، صWWرف ، أو نشWWاط محض ، حيث
عمد المشروع الليWWبي في إطWWار تحديWWده الواقعWWة محWWل التجWWريم إلى تجWWريم السWWلوك
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الإجرامي فقط وجعله مناط للعقاب سWWواء الأمWWر بتحويWWل الأمWWوال غWWير المشWWروعة أو
نقلها أو إخفاءها أو تمويه حقيقتها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها دون أن يشترط
المشرع في أي الأحوال تحقق نتيجWWة إجراميWWة بعينهWWا ، وذلWWك بخلاف جWWرائم السWWلوك
والنتيجWWة أو جWWرائم النشWWاط والنتيجWWة الWWتي يتطلب فيهWWا تحقWWق نتيجWWة معينWWة لاكتمWWال

الجريمة في ركنها المادي .

فجريمة غسل الأمWWوال تقWWوم على سWWلوك مWWادي يأتيWWه الشWWخص صWWورة أفعWWال
خارجية يمكن إستظهارها والوقوف عليها وذلك تجسيداً لفلسفة النصوص العقابية التي
لا تعتد إلا بالأفعال المادية الملموسWWة وتطبيقWWاً لمبWWدأ ماديWWة الجريمWWة الWWذي ينبثWWق من

.(12)المبدأ الأسمى في القانون الجنائي وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

ويكمن جوهر ماديات جريمة غسل الأموال عملاً بمقتضWWيات المWWادة الثانيWWة  من
م بشWWأن مكافحWWة غسWWل الأمWWوال في مختلWWف صWWور2005( لسWWنة 2القWWانون رقم )

السWWلوك المWWادي الهWWادف إلي إضWWفاء مظهWWر مشWWروع على الأمWWوال ذات المصWWدر
الإجرامي ، وتتجسد أنWWواع السWWلوك المWWادي في : تملWWك الأمWWوال غWWير المشWWروعة ، إو
حيازتها أو إستعمالها أو إستغلالها ، أو التصرف فيها على أي وجه ، أو تحويلهWWا أو نقلهWWا
أو إيداعها أو إخفاؤها ، وكذلك تمويه حقيقة الأموال غير المشWWروعة ، أو إخفWWاء مكانهWWا

أو طريقة التصرف فيها أو حركتها ، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها .

ثالثاً : الركن المعنوي:

لا يكفي لقيام جريمة غسل الأموال إتيان شخص سلوكاً مؤثماً  يتحقق به الركن
المادي، وإنما يتعين توافر الركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي العمدي. 

فجريمة غسل الأموال جريمة عمدية بطبيعتها قوامها إرادة السWWلوك أو النشWWاط
المكون لركنها المWWادي ، والعلم بجميWWع العناصWWر الجوهريWة الWتي تعطي هWذه الجريمWة
خصوصيتها القانونية التي تتجسد أساساً في ضرورة العلم بالمصدر الإجرامي للأمWWوال

غير المشروعة. 

والقصد الجنائي باعتباره قوام الركن المعنوي للجريمة العمديWWة يعWWني إنصWWراف
إرادة الشخص إلى السWWلوك الإجWWرامي مWWع إحاطWWة علمWWه بالعناصWWر الأخWWرى للجريمWWة
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وبتعبير آخر يلزم أن تتوافر لدى الشخص الإرادة التي يعتد بها القانون ، ولتكون كWWذلك
يتعين أن تكون مميزة ، مختارة ، لا يشوبها عارض من عوارض الوعي وحريWWة الإختيWWار
على أن تتجه تلك الإرادة إلى إتيان أحد الأفعال المؤثمة مWWع العلم بطبيعWWة النشWWاط أو

السلوك الإجرامي الذي يقترفه.

 م بشWWأن مكافحWWة غسWWل2005( لسWWنة 2وبإعمWWال النظWWر في القWWانون رقم )
الأموال نتبين أن المشرع لم يكتف بالقصد الجنائي العام الذي يحيط بأركان الجريمة ،
وإنما استلزم قصداً خاصاً في جميع الصور التي أوردها القانون للسلوك الإجWWرامي في
جريمة غسWWل الامWWوال وهي نقWWل وتحويWWل وتملWWك وحيWWازة واستعمالواسWWتغلال وإيWWداع

وإخفاء...إلخ.

فلم يكتف القانون بمجWWرد إتجWWاه إرادة الجWWاني إلى مباشWWرة النشWاط الإجWرامي
الذي يقوم به الركن المادي مع العلم بذلك بل اسWWتوجب فضWWلاً عن ذلWWك أن يسWWتهدف

الشخص من وراء نشاطه الإجرامي تحقيق أحد الغرضين غير المشروعين الآتيين:

 .إخفاء المصدر الإجرامي للأموال غير المشروعة أو تمويهه
روعWWير المشWWار غWWرائم الإتجWWدى جWاب إحWWورط في إرتكWWخص متWWمساعدة أي ش

بالمخدرات أو غيرهWWا من الأنشWWطة غWWير المشWWروعة على الإفلات من المسWWاءلة
القانونية. 

ويردف المشروع تكملة لتعضيد المفهوم الأوسع للركن  المعنوي في هذه الجريمWWة
 م بشأن مكافحWWة2005( لسنة 2( من القانون رقم )2بالذات بضمه في المادة رقم )

غسل الأموال على توافر عنصر العلم بقوله )) بقصد تمويه مصدرها غير المشروع ((.

مما سلف يتبين أنه يتعين لوقوع جريمة غسWWل الأمWWوال أن يتWWوافر لWWدى الجWWاني
إضافة للقصد العام القائم على عنصري الإرادة والعلم قصد خاص مبنWWاه إرادة تحقيWWق
أحد الغرضين غير المشWWروعين السWWالفين ، وكWWل ذلWWك تترجمWWه مراحWWل إرتكWWاب هWWذه

(.13الجريمة )
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المطلب الثالث:مراحل جريمة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية

أولاً: مراحل جريمة غسل الأموال:

تمر دورة جريمة غسل الأموال بمراحل ثلاثة هي مرحلة الإيداع ومرحلة التمويWWه
ومرحلة الدمج وفق ما اتفWWق عليWWه خWWبراء المنظمWWات الدوليWWة المهتمWWة بوضWWع معWWايير

وتدابير مكافحة جرائم غسل الأموال.

وعادة ما يلجأ غاسWWلوا الأمWWوال إلى إسWWتخدام أسWWلوب للغسWWل يختلWWف في كWWل
مرحلة عنه في المرحلة الأخرى ، وفي المرحلة الأخيرة يكون المال غير المشروع قWWد
فصل تماماً عن مصدره المشبوه ، وهذه المراحل قد تحصل بكل مسWWتقل بعضWWها عن
بعض ، كما قد تقع في وقت واحد ، لكن ببلوغ المرحلة الثالثة تكون الأموال القذرة قد

(.14تم إخفاء مصدرها غير المشروع تماماً ، فتبدو كما لو كانت نظيفة طيبة الأصل )

 ـ مرحلة الإيداع:1

وتسمى أيضاً مرحلة التوظيف أو الإحلال ، وهي مرحلة أساسية وصعبة بالنسWWبة
لغاسلي الأموال بحكم إمكانية إفتضاح أمر الأموال غير المشروعة خلالها ، وتبعاً لWWذلك
ً تلقى هذه المرحلة اهتماماً من السلطات  المنوط بها  مكافحة غسل الأمWوال ، إدراكWا
منها لصعوبة الكشف عن الأموال غير المشروعة إذا تجاوزت هذه المرحلة إلى مراحل

(.15التي تليها )

ويعمد غاسلوا الأموال في هذه المرحلة إلى التخلص المWWادي من كميWWة الأمWWوال
النقدية غير المشروعة بهدف فصلها عن مصدرها الأصWWلي ، وذلWWك بأسWWاليب عWWدة عن
طريق إستغلال المؤسسات المالية وغير المالية ، كإيداع الأمWWوال القWWذرة في حسWWاب
مصرفي أو تجزئة المبWالغ النقديWة الكبWWيرة وإيWداعها في مؤسسWات ماليWة في فWترات
زمنيWWة متفاوتWWة ، إنشWWاء شWWركات وهميWWة أو معWWادن ثمينWWة أو عقWWارات ، ومن ثم بيعهWWا
واستبدال النقWد بWأداة من الأدوات الماليWWة القابلWWة للWدفع مثWWل الشWيكات السWWياحية أو
تهريب تلك الأموال القذرة إلى بلد آخر وإعادة تحويلهWWا إلى منشWWأ تلWWك الأمWWوال لكWWنى

بصورة نظامية، عادية . 
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 ـ مرحلة التمويه:2

وتسمى مرحلة التغطية أو الإخفاء إذ يقوم خلالها الغاسل بالعديWWد من العمليWWات
المصرفية المتتابعة والمعقدة بهدف إخفاء المصدر غWير المشWروع للأمWWوال والمباعWدة
بين تلك الأموال غWWير المشWWروعة ومنشWئها الإجWرامي تمهيWداً لأضWفاء صWWفة مشWWروعة
المصدر على تلك الأموال بعد تمويه وإخفاء حقيقة مصدرها الأصلي كإجراء العديWWد من
التحويلات بين الحسابات في المصارف  أو المؤسسات المالية غير المصWWرفية أو تحWWو
يل تلك الأموال إلى بنوك خارجية لا تخضع عادة لأنظمWWة رقابيWWة كالتحويWWل الإلكWWتروني

(.16لغرض شراكة مع شركات أجنبية )

 ـ مرحلة الدمج: 3

وتعرف كذلك مرحلة الخلط نسبة إلى أنه يتم فيها خلط الأموال غير المشروعة
مع الدخل أو الإقتصاد المشروع لتكتسب تلك الأموال التي كانت غWWير مشWWروعة صWWفة
الأموال النظيفة ، ويتم إستيعابها في الإقتصاد النظWWامي ، وهWWذه غايWWة وهWWدف غاسWWلي
الأموال بإعتبارها الملاذ الآمن للأموال غير المشروعة ، وببلوغها يمكنهم إعطاء وتقديم
مسوغ قانوني لمصWWدر الأمWWوال كمWWا يصWWير بالإمكWWان إعWWادة تWWدويرها إمWWا في مشWWاريع
إقتصادية نظامية)شراء العقWWارات والسWWلع الفخمWWة( أو في مشWWاريع إجراميWWة أخWWرى )

17. )

ومرحلة الخلط تعد من أصعب المراحل بالنسبة لسلطات المكافحة لأنه يصWWعب
عليها - دون أدلة ومؤشرات قانونيWWة وماليWWة -  الفصWWل بين الأمWWوال المشWWروعة وغWWير
المشروعة خاصة في ظل الثورة التقنية وما صWWاحبها من تعقيWWد وتشWWفير وسWWرعة في

إجراء العمليات المالية الإلكترونية. 

ثانياً : الآثار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال: 

هنWWاك مجموعWWة من الآثWWار الإقتصWWادية السWWلبية الWWتي خلفهWWا ارتكWWاب مثWWل هWWذه
الجرائم في ليبيا يمكن إيجازها بالآتي :
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 ـ إضعاف الدخل القWWومي ، من خلال اسWWتنزاف رؤوس الأمWWوال ) العملات الصWWعبة (1
المسWWروقة من المصWWارف وتحويلهWWا إلى الإسWWتثمار في الخWWارج ، إضWWافة إلى تعطيWWل
الصناعية الوطنية الناجم عن تهريب المكائن والآلات والمصانع إلى الخارج ، مما افقWWد

البلد طاقاتها الإنتاجية )المنخفضة أصلاً( بسبب ضعف الادخار والإنتاج.

 ـ هروب رؤوس الأمWWوال إلى الخWWارج ، ممWWا يWWؤدي إلى إختلاف التWWوازن بين الادخWWار2
القومي والاستهلاك، وإلزام الدولة بالتحويل الخارجي المستمر لمعالجة هذا الاختلاف.

 ـ عدم استقرار سعر صرف الدينار الليبي )هبوطاً أو صعوداً( بالمقارنة مWWع إسWWتقرار3
سعر صرف العملات الأجنبية في مقWWدمتها الWWدولار الأمWWريكي ، فضWWلا عن سWWوء توزيWWع

الدخل أصلاً . 

  إدخWWال السWWلع والبضWWائع الرديئWWة أو المغشوشWWة إلى السWWوق المحليWWة ، ممWWا أدى4
)إضWWافة إلى مWWا تقWWدم ذكWWره(إلى ضWWعف دور الصWWناعات الوطنيWWة وفقWWاً لمبWWدأ القائWWل

(. 18)السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة()

  تلWWويث المنWWاخ الإسWWتثماري محليWWاً ودوليWWاً من خلال سWWيطرة الشWWركات الWWتي يتم5
تأسيسWWها بWWأموال مغسWWولة على  الإقتصWWاد . الأمWWر الWWذي يضWWر بمصWWداقية الأسWWس

الإقتصادية المتعارف عليها ، ومنها تكريس مبدأ المنافسة المتكافئة.

 ـ إرهاق الاقتصاد الوطني ) المشروع ( بسWبب حرمWWان الدولWة المحWWول منهWا المWWال6
الWWذي يجWWري تبييضWWه إلى دولWWة أخWWرى ، الأمWWر الWWذي قWWد يWWؤدي إلى إفلاس المشWWاريع
الإقتصادية القومية الضخمة ، مما يترتب عليه إفلاس الدولة بكاملهاوارتهانها للمديونيWWة

الخارجية.

 ـ عدم إستقرار اسواق الأسهم والسندات، مما يؤدي إلى زعزعWة الثقWة في القطWWاع7
( . 19المصرفي وإنتشار الفساد )



217

المبحث الثاني

أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي والمستوى
المحلي

إن المخاطر المترتبة على غسل الأموال التي تمس مختلف الأصعدة الاجتماعية
والإقتصادية والسياسية ، والتي تبقى عواقبها سلبية على المدى الطويWWل ، وخاصWWة أن

% من النWWWاتج المحلي الخWWWام4 مليWWWار دولار أي 600حجم غسWWWل الأمWWWوال يقWWWدر ب
العالمي . هذا ما استدعى تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة بWWدءً بتجريمهWWا
وتحديد مصادرها ، حيث تجسدت هذه المكافحة بإتفاقيات ومعاهدات دوليWWة ، وقWWوانين

وتشريعات خاصة بالظاهرة. 

المطلب الأول : أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى
الدولي

هناك جهود كبيرة بذلت ولازالت تبذل على المسWWتوى الWWدولي حيث تWWولي الأمم
المتحدة هذا الموضوع إهتماماً كبيراً ومتزايد بالإضافة إلى جهات أخرى ، وسنتذكر تلك

الجهود الدولية على النحو التالي:

 ـ اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة:1
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بدأت الأنظار الدولية تتجه ناحية جريمة غسيل الأموال في إطار الإهتمام الدولي
بمكافحة  الجريمة المنظمة ، وكان أول إهتمام توليه الأمم المتحWWدة )لقضWWية الجريمWWة
المنظمة عندما عقد مؤتمر الأمم المتحدة  الخامس لمنع الجريمWWة المنظمWWة ومعاملWWة

( التغWWيرات5( وجاء جدول أعمالWWه في إطWWار البنWWد رقم )1975المجرمين بجنيف عام 
الحاصلة في شكل وأبعاد الإجرام ) وتم تركWWيز على الجريمWWة من حيث اتخاذهWWا صWWبغة
العمل التجاري على الصعيدين الوطني وعبر الوطني...( أي الجريمة المنظمة وجريمة
ذوي الياقWWات البيضWWاء والفسWWاد بإعتبارهWWا من الجWWرائم غWWير المنظWWورة الWWتي يصWWعب
إكتشافها نظWWراً لمWWا تتمتWWع بWWه من درجWWة عاليWWة من السWWرية تلحWWق سWWواء في البلWWدان

(.20المتقدمة أو النامية بالتنمية الإقتصادية كالرشوة والتهريب وجرائم العملة )

:1988 ـ لجنة بازل للرقابة المصرفية 2

توصلت لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى وضWWع القواعWWد الرقابيWWة الفعالWWة الWWتي
يجب أن يلتزم بها عالمياً كحد أدنى للضوابط الرقابية الWWواجب توفرهWWا ، وللتأكيWWد على
إلتزام الدول بتلك المعايير فقد تم دمجها ضمت برامج صندوق الدولي والبنك العWWالمي
في إطWWار السWWعي إلى تحقيWWق الاسWWتقرار على مسWWتوى الإقتصWWاد الكلي والإسWWتقرار

(. 21المالي بصفة خاصة )

(:22وتقوم اللجنة في عملها على عدة مبادئ أهمها )

وينWWوجوب قيام المؤسسات المالية والمصرفية بالتحقيق من هوية عملائها وتك
ملفات كاملة عنهم.

دهWWاً تحديWWتحديد حجم المدفوعات النقدية من المصارف التي تتجاوز سقفاً معين
السلطات المختصة في البلاد.

ةWWلطات المختصWWرفية إلى إعلام السWWة والمصWWوجوب مبادرة المؤسسات المالي
عن أي عملية تحويل للخارج أو الداخل.

وضWWع المؤسسWWات الماليWWة والمصWWرفية بعض العمليWWات المصWWرفية لعملائهWWا تحت
المراقبة لاسيما تلك التي يشك فيها. 

ــدرات3 ــروع في المخ ــير المش ــار غ ــدة لإتج ــة الأمم المتح ــ إتفاقي  ـ
: 1988والمؤثرات العقلية 
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 حيث تنWWWاولت جWWWرائم1988 ديسWWWمبر 1تم التوقيWWWع على هWWWذه الإتفاقيWWWة في 
المخدرات وغسل الأمWWوال الناجمWWة عنهWWا . وهWWدف الاتفاقيWWة تعزيWWز التعWWاون فيمWWا بين
الدول الأطراف لتصWWدى لمشWWكلة الإتجWWار الغWWير مشWWروع بالمخWWدرات ، وكWWذلك غسWWل
الأموال المستمدة من هذا الإتجار وقد أولت الإتفاقية اهتماماً خاصاً بعقوبWWة المصWWادرة

(.23كونها انجع الوسائل في مكافحة غسل الأموال )

قرر رؤسWWاء دول وحكومWWات الWWدول السWWبعة الأكWWثر تقWWدماً بتWWألف مجموعWWة خاصWWة
بمكافحة غسيل الأموال تسمى )القافي( أي مجموعة العمل المالي الخاصWWة بمكافحWWة

(.GAFIغسيل الأموال) 

حيث يتمثل عملها في متابعة المستحدثات وتبادل المعلومات فيما يتعلWWق بأسWWاليب
غسل الأموال القذرة ، وكWWذلك طWWرق مواجهتهWا وزيWWادة الضWWغوط علي الWWدول الWWتي لا

تعتبر قوانينها متشددة في مكافحة غسل الأموال وغير ذلك من الجرائم المالية . 

 توصية لمكافحة غسل الأمWوال40( علي GAFIوقد نصت معاهدة فيينا أو لجنة )
، حيث تهدف اتفاقية فيينا الي تعزيز التعاون فيما بين الدول الأطراف حتى تتمكن من
التصدي بمزيد من الفعاليWWة لمختلWف مظWاهر مشWWكلة الإتجWWار بالمخWWدرات والمWؤثرات

العقلية وكذلك غسل الأموال حيث كان أهم ما جاءت به:

أ ـ تجريم الأفعال غير المشروعة المتعلقة بتنظيم أو إدارة أو تمويل عمليات الإنتاج
والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ب ـ أما فيما يخص السرية المصرفية تضمنت الاتفاقية عدداً من الاحكام الWWتي تتبWWع
وفق العمل بالسرية وعلى تقديم أكبر قWWدر ممكن من المسWWاعدة القانونيWWة ، كمWWا في
ذلك المستندات والسجلات المصرفية أو  المالية ....الخ ، وأنه لا يجWWوز لأي طWWرف من

الأطراف أن يتمتع بحجة السرية المصرفية.

 الي ابعWWد من29 الي 12ج ـ زيادة دور الجهWWاز المWWالي حيث ذهبت التوصWWيات من 
ذلك حيث هذا التوصيات  تطبق كذلك على المنشأة غWWير المصWWرفية ، حيث يتعين على
هذه الأخيرة ألا تحتفظ بحسابات غير محددة بالإسWWم أو حسWWابات يتضWWح لهWا أنهWا تحت
أسWWماء وهميWWة وعلى المنشWWآت الماليWWة أن تتخWWذ الإجWWراءات المعقولWWة للحصWWول على
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معلومات حول حقيقة شخصية من يتم فتح الحساب أو إجراء عمليWات لصWWالحهم حWال
الشك فيما إذ كان العملاء مجرد واجهة ويعلمون لحساب أشخاص آخرين.

ــرمين في4  ـ مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المج
:1990هافانا ))كوبا(( عام 

في إطار موضوع اتخاذ إجراءات وطنية ودولية فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة
والأنشطة الإجرامية والإرهابية من خلال التطWWور التWWاريخي للجريمWWة المنظمWWة  وبWWروز
الأثWWر المWWدمر الWWذي تلحقWWه الجريمWWة المنظمWWة بالمؤسسWWات الاقتصWWادية والسياسWWية
والاجتماعية وتقويض النمو الاقتصاديوالاستقرار السياسي وبحث أهمية الحاجة العاجلWة

(. 24إلى سن تشريعات جديدة تمكن من التصدي لجرائم غسيل عائدات الجريمة )

:1997 ـ مؤتمر المخدرات وغسل الأموال عام 5

عقWWد ونWWوقش فيWWه موضWWوع غسWWيل الأمWWوال بإعتبWWاره قضWWية مهمWWة تواجههWWا
المؤسسWWات الماليWWة في كافWWة أنحWWاء العWWالم من شWWأنها التWWأثير على إسWWتقرار هWWذه

المؤسسات وقد لاحظ المؤتمرون أن أهم معوقات الكشف عن مثل هذه الجرائم:

.تمكن في اختلاف الأنظمة القانونية
( 25إحجام بعض الدول عن الدخول في اتفاقيات ثنائية.)

 ـ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الــوطن6
:2000إيطاليا ) باليرمو( 

جاءت هذه الإتفاقية بفرض تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمWWة عWWبر الحWWدود
( . واعتبرت الإتفاقية حسب مWWا ورد في مادتهWWا الثالثWWة26ومكافحة بمزيد من فعالية )

أن الجرم يكون ذا طابع دولي إذا كان:

.ارتكاب الجريمة في أكثر من دولة
طWWداد والتخطيWWارتكاب الجريمة في دولة واحدة ولكن جرى جزء كبير من إع

له أدي إلي الإشراف عليه في الدولة أخرى.
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دولWWلبية في الWWاره السWWدت آثWWدة ولكن امتWWة واحWWة في دولWWاب الجريمWWارتك
الأخرى.

المطلب الثاني : أساليب مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى
المحلي

اهتم المشرع الليبي بإضفاء عدم المشروعية على المال المتحصWWل من مصWWادر
غير مشروعة منذ امد بعيد وقبل طرح مسWWالة تجWWريم غسWWيل الأمWWوال وفقWWاً للمنظWWور

1954( الصادر في عWWام 48العالمي الحالي. فقد تضمن قانون العقوبات الليبي رقم )
( مكرر )أ( منه معاقبة كWWل من أخفى أشWWياء مسWWروقة أو متحصWWلة465م في المادة )

من جناية وفقاً للآتي:

)) كل من تسلم أو أخفى أشياء مسروقة أو محصلة بأي وجه من الوجوه من جناية
أو جنحة مع علمه بذلك أو مكان الغير من الحصول على شWWيء من الأشWWياء المWWذكورة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 

وإذا كWWان الجWWاني يعلم أن الأشWWياء الWWتي تسWWلمها أو إخفاهWWا متحصWWلة من جريمWWة
( . 27عقوبتها أشد يحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة (()

هذا وقد إهتم المشروع الليبي أيضاً بملاحقة الأموال الناتجWWة عن الكسWWب الغWWير
 م بشWWأن المعاقبWWة على1986( لسWWنة 3مشروع ومصادرتها ، لذا أصدر القانون رقم )

الكسWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWب غWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWير المشWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWروع 
(.28) من أين لك هذا ( )

ولهWWذا فWWإن السياسWWة الجنائيWWة الخاصWWة بتجWWريم عمليWWة غسWWل الأمWWوال ليسWWت
بالجديدة على المشرع الليبي ولكن الأبعاد المختلفة التي إرتبطت بها تلك الجريمة في
إطار فكرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من ناحيWWة وإدراك مراحلهWWا المختلفWWة من
ناحية أخرى هو ما كWان أحWWدث نسWبياً في تWWدارك القWWانون الليWWبي لWWه . وإذا كنWWا بصWWدد
التطور التشريعي في القانون الليبي لجريمة غسل الأموال وفقاً للمفهWWوم الWWذي عWWنى
ً به المنظور العالمي لتلك الجريمة فإن ليبيا تعد بحق من أول الدول التي اولت اهتماما
خاصاً لموضوع مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، ويمكن أن نعيد بدايWWة الإهتمWWام بتلWWك

م1971( لسWنة 23القضWWية الخطWيرة إلى عقWد السWبعينات مWع صWدور القWانون رقم )
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م بشWWان المخWWدرات والمWWؤثرات  والWWذي فWWرض1990( لسنة 7الملغي بالقانون رقم )
غرامات باهضه على تجار المخدرات ومهربيها وصلت تلك الغرامات إلى خمسين ألWWف

(.29دينار الليبي إضافة إلى الحكم بعقوبات أخرى تصل إلى الإعدام )

وكانت ليبيا من الدول الWWتي انضWWمت إلى اتفاقيWWة فيينWWا لمكافحWWة الاتجWWار الغWWير
 م والتي تعWWد أول صWWك دولي1988مشروع في المخدرات والمؤشرات العقلية لسنة 

 م ومن بعWWدها الاتفاقيWWة71996 ـ22بجرم غسل الأموال حيث انضمت إليها ليبيا في 
1994العربية لمكافحة الإتجار غWWير المشWWروع بالمخWWدرات والمWWؤثرات العقليWWة تWWونس

والتي وقعت عليها ليبيا وبعد هذه الاتفاقيات على المستويين الWWدولي والإقليمي أصWWدر
 م بشWWان مكافحWWة غسWWل الأمWWوال الWWذي2005( لسنة 2المشرع الليبي القانون رقم )

( والWWذي تتطWWرق إلى هWWذه29 م )2005 ـ 1 ـ 12 مWWادة وصWWدر بتWWاريخ 17أتى في 
الجريمة على النحو التالي:

أولاً : تعريف جريمة غسل الأموال : 

 م جريمة غسWل الأمWوال2005( لسنة 2عرفت المادة الثانية من القانون رقم )
بأنها:

)) كل سلوك ينطوي على تملك الأموال غير مشروعة ، أو حيازتهWا أو اسWWتعمالها أو
استغلالها، أو التصرف فيها على أي وجه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها ((. 

ثانياً : أركان جريمة غسل الأموال في القانون الليبي:

 م2005( لسWنة 2نصت المادة الثانية من قانون مكافحWWة غسWل الأمWWوال رقم )
على أن:

أولاً : يعWد مرتكبWWاً جريمWة غسWل الأمWوال كWل من أتى سWWلوكاً من أنمWاط السWWلوك
التالية:

أ ـ تملك الأموال غير المشروعة ، أو حيازتها أو إستعمالها أو إستغلالها ، أو التصرف
فيها على أي وجه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها بقصد تمويه مصدرها غWWير

المشروع.
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ب ـ تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة ، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف فيها
أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها.

(.30ج ـ الاشتراك فيما سبق بأي صورة من صور الاشتراك)

جريمة غسل الأموال ككWWل الجWWرائم الWWتي يجب أن يتWWوافر فيهWWا الWWركن المWWادي
والمتمثل في قيام الجاني بإرتكاب إحدى صور السلوك الإجرامي الذي يقع على المال
المغسول طبقاً لما ورد بالقانون وذلك إبتغاء تحقيق النتيجة الإجراميWWة . هWWذا بالإضWWافة

إلى إلزامية توافر الركن المعنوي وعلاقة السببية بين الركن المادي والمعنوي.

 ـ الركن المادي:1

حدد الشرع الليبي صWWور السWWلوك الإجWWرامي في جريمWWة غسWWل الأمWWوال بأنهWWا كWWل
سلوك ينطوي على:

تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتهWWا أو إسWWتعمالها أو إسWWتغلالها ، أو التصWWرف 
فيها على أي وجه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها . 

تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة ، أو إخفاء مكانها أو طريقWWة التصWWرف فيهWWا أو
حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها . 

 ـ الركن المعنوي:2

نصWWت المWWادة الثانيWWة فقWWرة )أ( من قWWانون غسWWل الأمWWوال على تعريWWف غسWWل
الأموال بأنه )يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أتى سWWلوكاً من أنمWWاط السWWلوك

التالية بقصد تمويه مصدرها غير المشروع(.

ً ومفاد خطة المشرع الليبي أنه أخذ في تحديده للركن المعنوي بصورة العمد خلافWWا
لخطة بعض التشريعات التي قد نصWWت على صWWورة الخطWWأ إلى جWWواز العمWWد ، غWWير أن
المشرع الليبي لم يكتفي بالقصد العام.وإنما تطلب توافر نية خاصة لWWدى الجWWاني بWWأن

(.31يكون قصده من السلوك أمر من الأمور السابق ذكرها)

ثالثاً : العقوبة في جريمة غسل الأموال:
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نصت المادة الرابعة من قWWانون غسWWل الأمWWوال الليWWبي على مجمWوع من العقوبWات
على مرتكبي هذه الجريمة وذلك على النحو التالي:

أولاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قWWانون
آخر ، والمقررة للجWWرائم الWWتي تكWWون مصWWدراً للأمWWوال غWWير المشWWروعة ، يعWWاقب على
جريمة غسل الأمWوال المنصWوص عليهWا في الفقWرة أولاً من المWادة الثانيWة ، بالسWجن

وبغرامة تعادل قيمة المال محل الجريمة، مع مصادرة المال.

وإذا كان الجاني مساهماً في الجريمة المتحصلة منها الأموال سواء بوصفه فاعلاً أو
شريكاً، عوقب بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد ، مع زيادة حديها إلى الثلث.

أما إذا كWان الجWاني يعلم أن الأمWوال متحصWلة  من جريمWة عقوبتهWا أشWWد، دون أن
يكون مساهماً فيها ، فتوقع عليها العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

ثانياً : تعاقب المنشأة التي ترتكب الجريمة بإسمها أو لحسابها بغرامة تعادل المWWال
محل الجريمة، مع مصادرة المال ، وفي حالة العود يحكم بالإضWWافة إلى ذلWWك، بسWWحب

الترخيص وغلق المنشأة.

وكذلك نصت المادة الخامسWWة من قWWانون غسWWل الأمWWوال الليWWبي على عقوبWWات
الجرائم المتصلة بغسل الأموال على النحو التالي:

أولاً : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألWWف دينWWار أو
بإحWWدى هWWاتين العقوبWWتين ، كWWل مسWWؤول أو موظWWف في منشWWأة ماليWWة أو تجاريWWة أو
إقتصادية يعلم بوقوع سلوك في منشWWأته ، يتصWWل بجريمWWة غسWWل الأمWWوال ويمتنWWع عن

الإبلاغ عنه إلى الجهة المختصة . 

ثانيWWاً : يعWWاقب بWWالحبس ، وبغرامWWة لا تزيWWد على عشWWرة آلاف دينWWار ، ولا تقWWل عن
خمسمائة دينار ، أو بإحدى هWWاتين العقوبWWتين ، كWWل من يقWWوم بإخطWWار أي شWWخص بWWأن
معاملاته قيد المراجعة أو محل التحري من قبل الجهWWات المختصWWة للإشWWتباه في عWWدم

مشروعيتها. 
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ثالثاً:يعاقب كل من يخالف أحكام المWWادة الثامنWWة من هWWذه القWWانون بغرامWWة لا تزيWWد
على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار.

ويتم التحفظ على الأموال محل هذه المخالفة إلى أن يفWWرج عنهWWا بWWأمر من النيابWWة
(.32العامة ما لم يثبت إرتباطها بجريمة أخرى )

رابعاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، كل من أبلغ السلطات المختصة بسوء
نية وبقصد الإضرار بالغير ، عن وقوع جريمة غسل أموال ، بشكل يمكن معه إتخاذ أي
إجراء عن وقوع جريمة على الحقيقة ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مستعار.

خامساً : يعاقب بWWالحبس، أو بغرامWWة لا تزيWWد على عشWWرة آلاف دينWWار، ولا تقWWل عن
خمسWWمائة دينWWار كWWل من يخWWالف حكمWWاً آخWWر من أحكWWام هWWذا القWWانون ، أو اللWWوائح أو

القرارات أو المنشورات الصادرة بمقتضاه.

رابعاً : وحدة المعلومات المالية:

أناطت المادة التاسعة من قانون مكافحة غسل الأموال الليبي أمر بإنشاء وحدة
المعلومات المالية بالمصرف المركزي الليبي وبين المادة العاشWWرة من نفس القWWانون

دور وحدة المعلومات المالية في الآتي:

 ـ تتولى الوحدة المنصوص عليها في الفقرة "أولاً" من المادة التاسعة بعد دراسة1
الحالة التي تتلقى بلاغاً أو تقريراً عنها ، إبلاغ المحافظ بما يتWWوافر لWWديها من معلومWWات

وتقارير، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

 ـ وإذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مباشر عن حالات غسWWل الأمWوال، فعليهWا إتخWWاذ2
الإجراء ات اللازمة وإخطار وحدة المعلومات في مصرف ليبيا المركزي بما يرد إليها.

خامساً : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال:

نصت المادة الحادية عشWWرة على إنشWWاء اللجنWWة الوطنيWWة لمكافحWWة غسWWل الأمWWوال
تكون برئاسة محافظ ليبيا المركWWزي، أو نائبWWه، وعضWWوية منWWدوب أو اكWWثر عن كWWل من

الجهات التالية: 

.المصرف المركزي
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.أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية
.أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل
.أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
.أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية
.أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
.أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
.مصلحة الجمارك
.مصلحة الضرائب

ويتم ترشيح المندوبين من الجهات التابعين لها ، بعد أخذ رأي رئيس اللجنة.

ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافWWأة أعضWWائها قWWرار من مجلس إدارة مصWWرف ليبيWWا
المركزي. 

وكانت إختصاصات هذه اللجنة وفقاً لنص المادة الثانية عشرة على النحو التالي: 

 ـ إقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.1

 ـ تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها والتنسيق بينهما. 2

 ـ إعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة وتصدر هذه اللائحة بقWWرار3
من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

 ـ إقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون.4

  تمثيWWل الدولWWة في الملتقيWWات والمWWؤتمرات الدوليWWة المتعلقWWة بمكافحWWة غسWWل5
الأموال. 

 ـ إعWWداد نمWWوذج التقريWWر عن المعWWاملات المشWWبوهة المنصWWوص عليWWه في المWWادة6
التاسWWعة من هWWذا القWWانون ، وتحديWWد كيفيWWة إرسWWاله إلى وحWWدة المعلومWWات الماليWWة

بالمصرف المركزي.

 ـ أي إختصاصات أخرى يخولها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيام بها.7
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الخاتمة

بعد أن فرغنا من تناول موضوع البحث الذي خصصناه لجريمة غسل الأموال في
التشWريع الليWWبي يمكن أن نخلص إلى أهم النتWائج والتوصWيات الWتي توصWWلنا إليهWا وهي

متمثلة في الآتي:

أولاً : النتائج:

تعتبر ظاهرة غسل الأموال ظاهرة خطيرة، حيث تمثWWل مجموعWWة من العمليWWات.1
يقوم بها أصحاب الأموال القذرة لإخفاء المصدر الغير مشروع لأموالهم.

يعتبر التحرير والانفتاح المالي والطفرة التكنولوجية والثورة التي يشهدها العالم.2
في ميدان الاتصالات من أهم أسباب استفحال والانتشار الكبWWير لظWWاهرة غسWWل

الأموال. 
تكون مصادر الأموال المغسولة تابعة في أغلبها عن أنشطة غير مشروعة. .3
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يعمد غاسلوا الأموال على غسل أموالهم بأساليب مختلفWWة، تكWWون في معظمهWWا.4
عبر الجهاز المصرفي. 

لهذه الظاهرة أضرار اقتصاديه وخيمة، من الجانب النظWWري خاصWWة على الWWدخل.5
الوطWWني والإدخWWار ومختلWWف العناصWWر الإقتصWWادية الهامWWة كالتWWأثير على المنWWاخ

الإستثماري العام، وعدم تخصيص الموارد الاقتصادية بطريقة كفؤة. 
من أسباب اسWWتفحال هWWذه الظWWاهرة على المسWWتوى الWWدولي عWWدم وجWWود إرادة.6

سياسية لإحتوائها وصعوبة توحيد القوانين. 
تعرف هWWذه الظWWاهرة في ليبيWWا تزايWWداً ملحوظWWاً، خاصWWة في العقWWدين الأخWWيرين،.7

بسبب انعدام الرقابة وانتشار الفساد الإداري والاقتصادي.
ثانياً : التوصيات:

 ـ توحيد التشريعات في مختلف الدول وتفعيWWل التعWWاون بينهمWWا بوضWWع الاعتبWWارات1
السياسية جانباً، حيث يكون إلزام قانوني للتبليغ على العمليات المشبوهة. 

 ـ وضع برنWWامج تWWدريبي في القطWWاع المWWالي والمصWWرفي، يمكن من خلالWWه تأهيWWل2
موظفي البنوك والمؤسسات المالية. 

 ـ مكافحة هذه الظاهرة من المنبع وذلك بتشريع قوانين صارمة وردعية لمكافحWWة3
المصWWادر غWWير شWWرعية للأمWWوال ر، فضWWلاً على تحWWديث الأجهWWزة الأمنيWWة والرقابيWWة

)الجمارك،جهاز مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، الأمن الوطني(.

 ـ استحداث مركWز معلومWWاتي يكWWون على إتصWWال وثيWWق وسWWري مWWع المؤسسWWات4
المختلفة، يسمح بمراقبة التحركاتالمالية ومعرفWWة مشWWروعية مصWWدرها وتتبWWع مسWWارها

وكيفية استثمارها، وذلك بدون الإخلال بمبدأ السرية المصرفية. 

 ـ وضع إستراتيجية عربية شاملة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب5
بما يتماشى ويتلاءم وظروف المنطقة العربية وتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة

القانونية في هذا المجال.

 ـ الإهتمام والعناية وتوخي الحذر بالنسبة لعمليWWات التحويWWل الإلكWWتروني للأمWWوال،6
واستخدام البطاقات الإئتمانية وعمليات الإيداع المتكWWررة في الحسWWابات أوعن طريWWق
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أجهزة الصرف الآلي، وتحويلات المقيمين في ليبيا لعدم استغلالها في تحريWWر عمليWWات
غسل الأموال.

تم بحمد الله وتوفيقه،،،

الهوامش والمراجع

 .1 ، ص1 ، العدد1 م ، السنة 2005 ـ 2 ـ 9 ـ الجريدة الرسمية الصادرة في 1

 . 1 ، ص1 ، العدد1 م ، السنة 2007 ـ  5 ـ12 ـ الجريدة الرسمية الصادرة في 2
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  د . عبWWد المطلب عبWWد الحميWWد: العولمةواقتصWWاديات البنWWوك ، الWWدار الجامعيWWة3
.233 ـ 232 ، ص 2001الإسكندرية، 

 . 1 ، ص 2011 ـ د. إبراهيم العناني : بحث عن غسل الأموال ، جامعة قطر ، 4

 ـ د.عاصم إبراهيم الترساوي : غسيل الأموال  ،بدون دار نشر ، بWWدون بلWWد وسWWنة5
.14نشر  ،ص 

  ،ص2001ـ د. محسن أحمد الفصري :غسيل الأموال، مجموعة النيWWل العربيWWة ، 6
15.

 د. وفWWاء محمWWدين : دور البنWWوك في مكافحWWة غسWWيل الأمWWوال ، دار الجامعيWWة7
.99الجديدة ، الاسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 

ـ د. أشرف توفيق شمس الدين : قانون مكافحة غسWWيل الأمWWوال ، دراسWWة نقديWWة8
.25، ص 2007مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 

ـ د. عدنان العوني : السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، الطبعة الأولى9
 ومابعدها.56، دار القلم الرباط ، ص 

ـ د. محمد عبد الرحمن بWWوزير : المسWWؤولية الجنائيWWة للأشWخاص الاعتبWاريين عن10
جرائم الأموال ، دراسة تأصWيلية مقارنWWة ، مجلWة الحقWوق الصWWادرة عن مجلس النشWر

.60 ، ص 2004 سبتمبر 28 ، 35 السنة3العلمي ، جامعة الكويت ،العدد 

ـ لقد نصت المادة الأولى من اتفاقية ستراسبورغ علي  أن الجريمة الأولية تعني11
: أية جريمة جنائية تنتج عنها عائدات قد تصبح محلا لإحدى الجرائم.

 .1954ـ أنظر المادة الأولى من قانون العقوبات الليبي لسنة 12

ـ في هWWذا المعWWنى : د. أشWWرف توفيWWق شWWمس الWWدين : قWWانون مكافحWWة غسWWيل13
. وكذلك د. محمد عبدالرحمن بWوزير ، المسWWؤولية59الأموال ، مرجع سبق ذكره ، ص 

68الجنائيWWة للأشWWخاص الاعتبWWارين عن جWWرائم الأمWWوال ، مرجWWع سWWبق ذكWWره ، ص 
ومابعدها.
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ـ د. سWWعود بن عبWWد العزيWWز المريشWWد : غسWWل الأمWWوال الالكWWتروني في القWWانون14
السWWعودي والمقارنWWة ، مجلWWة الحقWWوق ، الصWWادرة عن مجلس النشWWر العلمي ، جامعWWة

.221،222، ص 35،السنة 3الكويت ، العدد 

 ـ أنظر الدكتور : عدنان العوني،السياسة الجنائية في مواجهة غسWWيل الأمWWوال ،15
 ومابعدها.12مرجع سبق ذكره ،ص 

 راجWWع : د. سWWعود بن عبWWد العزيWWز المريشWWد ،غسWWيل الأمWWوال الالكWWتروني في16
.228القانون السعودي والمفارق ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 انظWWر الWWدكتور : عWWدنان العوشWWي : السياسWWة الجنائيWWة في مواجهWWة غسWWيل17
.13الأموال ، مرجع سبق ذكره ، ص 

ـ د. جعفر المؤمن : جرائم غسل الأموال في العWراق وآثارهمWا الإقتصWWادية ودور18
.2،ص 2012التشريع في الحد منها ، مجلس شورى الدولة ، وزارة العدل العرقية ،

 المحاميWWة إينWWاس سWWليم : قWWانون غسWWيل الأمWWوال المصWWري في ضWWو معWWايير19
.4الشرعية وجدولية العولمة ،ص 

ـ د. عبد المطلبعبد الحميد : العولمة واقتصاديات البنWWوك ، مرجWWع سWWبق ذكWWره ،20
.270ص 

ـ د. نادر عبد العزيز شافي : تبWWييض الأمWوال ، منشWور ات دار الحلWبي ، لبنWWان ،22
.112 ، ص2001

ـ د.صلاح الدين حسن السيسي : غسيل الأموال ، الجريمة الWWتي تهWWدد الأقتصWWاد23
.32، ص 2003الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 

ـ المحامية إينWWاس سWWليم : قWWانون غسWWيل الأمWWوال المصWWري في ضWWوء المعWWايير24
.4الشرعية وجدلية العولمة ، مرجع سبق ذكره ، ص 

ـ د. نادر عبWWد العزيWWز شWWافي : تبWWييض الأمWWوال ، المركWز الجWWامعي المدينWWة ،ص25
233،234.
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ـ د. قاسم سWWعاد : البنWWوك وتبWWييض الأمWWوال ، معهWWد العلWWوم الاقتصWWادية وعلWWوم26
.39،ص2006التسيير، المركز الجامعي المدينة ،

ـ انظر إلي موقع وزارة العدل الليبيWWة على شWWبكة المعلومWWات الدوليWWة الانWWترنت27
 مكرر ))أ((.456 مادة 1954منشورات الوزارة قانون العقوبات الليبي الصادر في 

ـ انظر إلى موقع وزارة العدل الليبيWWة على شWWبكة المعلومWWات الدوليWWه الانWWترنت28
.1986 لسنة 3منشورات الوزارة قانون من أين لك هذا رقم 

( لسWWنة7 من قWWانون المخWWدرات والمWWؤثرات العقليWWة رقم )34 انظWWر المWWادة 29
1990.

 بشWWأن مكافحWWة غسWWل2005 لسWWنة 2 انظWWر المWWادة الثانيWWة من قWWانون رقم 30
الأموال الليبي.

 بشWWان2005 لسWWنة 2ـ انظر  المادة الثانية الفقWWرات أ،ب،ج، من القWWانون رقم 31
مكافحة غسل الاموال .

 بشWWأن مكافحWWة غسWWيل2005 لسWWنة 2ـ تنص المWWادة الثامنWWة من القWWانون رقم 32
الأموال على كيفية الإفصاح عن مصدر الأموال التي يتم إدخالها إلى الدولة.

 بشWWأن مكافحWWة غسWWل2005 لسWWنة 2ـ تنص المادة التاسWWعة من القWWانون رقم 33
الأموال على وحدة المعلومات المالية.


